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أ‐ وظائف الدولة ف المذهب الفردي والمذهب الاشتراك عنوان البحث: وظائف الدولة مقدمة المبحث الأول: وظائف الدولة ف
ب‐ وظائف الدولة ف المذهب الاجتماع أ‐ وظائف الدولة ف المذهب الاشتراك المذهب الفردي ب‐ وظائف الدولة ف
المذهب الإسلام خاتمة المراجع والمصادر مقدمة : لا شك أن قيام الدولة هو تحقيق الأمن والخير والرفاهية ولقد حاولت

الحفاظ عل ذلك إلا بتدعيم السلطة ، الرغبة ف المذاهب المختلفة التوفيق بين مهام توفير الحاجات العامة للأفراد ولن يتأت
حريات الأفراد وهو ما سميناه آنفا بالتوازن أو التوفيق بين الحرية والسلطة ، وان نقطة التوازن هاته تختلف فيما بين المجتمعات

هذا فظلا أن مفهوم الحرية يختلف ف النظام والمذهب الاشتراك والمذهب الاجتماع وهنا نتساءل فيما تمل وظائف الدولة
حيت نجدها تتمثل أساسا لا حصرا ف : 1- وظيفة الدفاع الخاص والمتمثلة ف السلطة الفعلية ف المؤسسة العسرية وتتعلق

ن ، حرية المواصلات وتعرفه بالحريات الشخصية إلحرية التنقل ، حرية المس .بسلامة الدولة وأفرادها من العدوان الخارج
جانبها توجد حريات فرية وذهنية مثل: حرية الرأي، حرية الاجتماع ، الحرية الدينية ، ومن هنا يمن القول أن المصلحة العامة

عند هذا المذهب تستند إل فرة الحقوق الفردية . إن المصادر الأساسية للمذهب الفردي يمن حصرها وتصنيفها بحسب المنبع
نادت بفصل السلطة الروحية عن السلطة السياسية وبالتال عديدة إما مصادر دينية ويرجع الفضل للمسيحية وتعاليمها الت وه
ريا وسياسيا وتتمثل فون فقد ي من نطاق الدولة ونشاطاتها وهو تقييد لسلطات الدولة أما المنبع الثان إخراج كل ما هو دين
مبادئ القانون الطبيع من ناحية ونظرية العقد الاجتماع من ناحية أخرى . أما بالنسبة لمدرسة القانون الطبيع أساسها الفقيه

جودسيوس بوضع معالم لها عل أساس أن الفرد له حقوق ثابتة أبدية لا يمن تنحيتها بل عل الدولة الحفاظ عليها. ف حين نظرية
العقد الاجتماع لعبت دورا هاما بإعطاء دفع لتطبيق هذا المذهب الفردي عل أساس أن الأفراد تعاقدوا من أجل الحفاظ وتنظيم
حقوقهم وحرياتهم. ف المصدر الاقتصادي يمن إرجاعه إل مدرسة الطبيعيين الذين سيطرنا عل الفر الاقتصادي ف أوروبا
منذ القرن 18 عشر فان زعيمهم آدم سميث شعاره (دعه يعمل دعه يمر) فان هذا المبدأ عل أساسين هما :* مبدأ المصلحة

الشخصية * مبدأ المنافسة بينه وبين غيره فيها تعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ف بعض المبادئ كحرية الملية
وحرية التجارة. ولقد نادى لهذه الأفار –المذهب الفردي‐دور هام ف تريسها لبعض الإعلانات والدساتير فقد جاء ف أول
للحقوق (يناير 1976) " أن جميع الناس خلقوا أحرار ومتساوين . 3/ التقييم والتقدير : يستند هذا المذهب إل إعلان أمري

بعض الحجج والأدلة الافتراضية الغير مقنعة من الناحية العلمية كقوله أن الإنسان وجد قبل وجود الجماعة وبالتال تنازل بقدر
ضئيل عن حقوقه فالدليل العلم يثبت العس ذلك بل أن الإنسان اجتماع بطبعه ويميل إل العيش دائما ف وسط الجماعة

الثرية كما أن حصر وظائف الدولة ف مجالات 03 الأمن – الدفاع – العمل – غير منطق ولا يتأقلم مع روح العصر الذي اتسعت
فيه العمران وتشابت مصالح الناس وتعقدت مشاكلهم كل هذا أدت بالدول إل الدخول ف نشاطات عديدة كالتعليم والصحة

قامت عليها الديمقراطية التقليدية المستندة إل كما أدى العمل بمبدأ المساواة القانونية الت .والصحافة الضمان الاجتماع
وظائف الدولة ف -II .تفصل بين الأفراد تبرر الفجوة الشاسعة الت فوارق طبقية وفردية صارخة وبالتال المذهب الفردي إل
المذهب الاشتراك: 1/ الأصول الفرية : تعود جذور الاشتراكية إل أطناب التاريخ فقد كانت ف مستوى التنظير وصفحات

المؤلفين والتاب لذا قيل عنهم أنهم اشتراكيون خياليون أمثال : كونفتشيوس المفر الصين الذي نادى بتوزيع الثروة ف القرن
15 عشر وأفلاطون ف مؤلفاته المشهورة "الجمهورية" "السياسة""القوانين"إل جانب كل من توماس هور ف القرن 16 ميلادي أما

النظرية فلم تتضح لها المعالم بصفة دقيقة ومضبوطة إلا بعد القرن 19 عشر بظهور الماركسية وأصبحت تعرف فيما بعد
بالاشتراكية العلمية ووجدت تطبيق عمل لها ف القرن 20 عشر الثورة البلشفية 1917)والثورة الوبية (1961) ومن خلالها

تطبيقات ف بعض الدول المستقلة (فيتنام نمبوشيا، انغولة، النوغو. فأساس هذه النظرية بلور عل أنقاض ومساوئ الرأسمالية
إن النظام الرأسمال نظام طبق أو الديمقراطية لا تحقق المساواة وإنما تحقق سيطرة الطبقة البورجوازية وبالتال فالمجتمع
الرأسمال مجتمع صراع بين الطبقات صراع بين الطبقة المستعملة والمستغلة لفائض القيمة. تجارة كما تتول إلغاء الملية

الفردية لأنها النواة الأول لقيام النظام الطبق حسب أراء الاشتراكيين كما تتدخل الدولة ف الشؤون الاجتماعية من تعليم وصحة
من آجل تأمين أفراد الشعب هذه المهام الضخمة والعديدة تستلزم تقوية وتدعيم الجهاز التنفيذي بازدياد اختصاصاته وسلطاته

كما أن دور الدولة يسع ف المذهب الفردي فإنه يتطلب دور إيجاب فعال ف المذهب الاشتراك: * ف المجال السياس : يعمل
من اجل إرساء المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة وتطبيقها فعلا * المحور الاجتماع : إلغاء الفوارق بين الطبقات ف ظل
مجتمع تسوده المساواة العامة * المحور الاقتصادي: يهدف عل القضاء عل الرأسمالية ولتحويل اغلب وسائل الإنتاج عل الأقل
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إل ملية عامة ومشاعة . 3/ التقييم والتقدير : وجهت إل المذهب الاشتراك العديد من الانتقادات نوجزها فيما يل : * إن كان
يعاب عل المذهب الفردي باستغلال الإنسان لأخيه فالآخر المذهب الاشتراك يؤدي إل القضاء إل للاستغلال الطبقة البرجوازية
أو أصحاب المال للطبقة العمالية فإنه ستحل محلها الطبقة الحاكمة الت تتول إدارة وسائل الإنتاج ف المجتمع الاشتراك أي أن

الطبقية لن تزول ف المجتمع الاشتراك * يدع أصحاب المذهب الاشتراك أن الحقوق والحريات ف ظل المذهب الفردي خيالية
حد كبير نتيجة تدخل الدولة ف حقيقة غير أن الحقوق والحريات ستتأثر إل المذهب الاشتراك بينما ف(ورق حبر عل) ليةوش

مجالات النشاط الفردي لاتساع وظائفها * إلغاء الملية ف المذهب الاشتراك مناف للفطرة الإنسانية بل يقبل الحوافز والمبادرات
الفردية الذي يدفع الإنسان للمزيد من الرق والمال * الانحرافات عديدة ف ظل المذهب الاشتراك وهذا ما أقرته الحياة العملية
اليومية وإفلاس المجتمع الاشتراك ودخوله متاحف التاريخ عبر العالم ليؤكد ويدعم الانتقادات السابقة الذكر إل جانب ضعف
الرؤية ف التميز ظهور بعض الآفات كالبيروقراطية ، قتل روح المبادرة ، خنق الحريات الفردية ، انعدام الرؤى الشاملة ، إنشاء

طبقات طفيلية إن المذهب الاجتماع من المذاهب الأكثر انتشارا ف الوقت الحاضر بل توجد أحزاب سياسية ف الديمقراطيات
الفردية تستمد إيديولوجيتها من هذا المذهب (الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية)هذا المذهب وسط بين إطلاق الحرية لنشاط الأفراد
دون قيود وتحديد نشاط الدولة ف مجالات معينة (المذهب الفردي) ، أت المذهب الاجتماع ليعط حقوق الأفراد دون أن يقيدها
أو ينقص منها ولن ينظمها ، وهذا أصبحت الدول الاجتماعية تضطلع بعدة وظائف أساسية وهذا التوجه منتشر ف دول العالم

الثالث الت تحاول اقتلاع شعوبها من مخلفات الاستعمار (فقر‐بؤس –حرمان. من واجبات الخليفة كما عددها الفقهاء تشمل عدة
أمور أهما حفظ الدين عل أصوله المستقرة وما اجمع عليه سلف الأمة وإقامة الحدود لتصان محارم اله تعال عن الانتهاك

وتحفظ حقوق عباده من تلاف واستهلاك تقدير العطايا ما يستحق ف ثيب المال ومباشرة الأمور وتصفح الأحوال بنفسه لينهض
سياته الخاصة وحراسته الأمة. ف الأخير أقول كل مذهب اختلف فيه مفهوم الحرية نتيجة للخلفية الفرية المتجسدة حول الصراع
بين السلطة والحرية حيث أن الخلفية القائمة عليها وظائف الدولة بل قيام أي تنظيم سياس راجع إل الصراع المتجدد والمستمر
بين الحرية والسلطة فلما انتصرت الحرية كنا أمام المذهب الفردي وكلما تلاشت الحرية وتقوت السلطة أصبحنا أمام المذهب

الماركس وكان توازن فإننا نتبع المذهب الاجتماع دون المساس بطبيعته لقدر معين من الوظائف ونعن بالعولمة والدفاع
والأمن فه عناصر وجود الدولة وقيامها


